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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة النمشان الكـرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن الله تعالى

فلاح سعد نمشان النمشان
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

الدلال: نطالب بإعادة تقرير «العفو»
إلى «التشريعية» وإصدار كل قانون بتقرير

اللجنــة  مقــرر  دعــا 
التشــريعية النائــب محمــد 
الدلال زملاءه النواب إلى دعم 
إعادة قانون العفو الشــامل 
إلى اللجنة لفصل الاقتراحات 
وإصــدار كل قانــون بتقرير 
منفصل وترك أمر التصويت 

على كل قانون للنواب.
وقال الــدلال في تصريح 
صحافــي بالمركــز الإعلامي 
الأمــة إن الأصــل  بمجلــس 
هــو التركيز علــى الجوانب 
التشــريعية وإنجازها وفق 
الدســتور والقانون ووضع 
الأولويات الوطنية على رأس 
القضايا والسعي إلى تطبيقها. 
وأوضــح أن مشــكلة دخول 
المجلس هي لتهدئة الساحة 
والتركيز على الأولويات، لافتا 
إلى سعي جميع النواب إلى 
حل توافقي بهذا الشأن، ولكن 
دون نتيجــة. وأضاف الدلال 
أنه كانت هنــاك أمور أخرى 
أشد من قضية دخول المجلس 
وتم التوافق عليها، مشيرا إلى 
أنه عندما أريد التوافق وجدت 
عراقيل «لذلك تم اللجوء إلى 
تفعيل المادة ٧٥من الدستور 

بشأن العفو الشامل».
وأوضح أنه في هذا المجلس 
تم عرض قانون العفو الشامل 

كل قانون على حدة، وبعد ذلك 
قدم قانونان منفصلان بشأن 
قضايا الرأي التي لا تدمج في 
القانون الأول للمصلحة العامة
واستغرب الدلال محاولة 
اقحام قضيتي خلية العبدلي 
وعبدالحميد دشتي في قضية 
دخــول المجلــس، مضيفا أن 
هناك معلومات تذكر بطريقة 
غيــر مفهومة. وقــال إن من 
يتعاطف مــع خلية العبدلي 
هو وشأنه، مستنكرا خطوة 
اللجنة التشريعية بدمج تلك 
القضايا في تقرير واحد حتى 

ترفض جميعها.
وبــين أن النواب ســاروا 
في طريق طويل نحو العفو 
الشــامل عن قضيــة دخول 
المجلس دون أي قضايا أخرى، 
أما الاقتراحات الأخرى فليس 
لها تاريخ أو تسلسل زمني.

واعتبــر الــدلال ان هــذا 
الدمج ليس له مبرر سياسي 
وســيدخلنا فــي مخالفــات 
دســتورية فــي ظــل تحفظ 
البعض على جوانب من حيث 

الطعن الدستوري.
الــدلال إلــى أنه  وأشــار 
فوجئ باجتماع اللجنة يوم 
الخميــس الماضــي وكان من 
المفتــرض مناقشــة قانــون 

حق الاطلاع، «وبعد الاجتماع 
فوجئنا بإضافة بند ما يستجد 
من أعمال لإضافة بند جديد 
على قانون العفو». وأكد أن 
هذا الاقتــراح تم بحثه بدون 
رأي المكتب الفني أو الجهات 
المعنية، متســائلا «ما مبرر 
هذا الاستعجال لمناقشة هذا 
الاقتــراح الرابــع ودمجه مع 
قانون العفو الشــامل وتمت 
إحالتــه إلــى رئيس المجلس 
لإدراجه على جدول الأعمال». 
وأوضح أن التقرير تم التوقيع 
عليه من قبل رئيس اللجنة 
ولــم يعــرض علــي كمقــرر 
للجنــة، مؤكدا أنــه ليس له 
دور فــي صياغته أو كتابته 

أو مراجعته.
وأكد أن الممارسة التي تمت 
في اللجنة التشــريعية غير 
ناضجة وغير سليمة وبعيدة 
عن أحكام الدستور والقانون 
وتدخل البلد في حالة فوضى 
دستورية وبرلمانية، ولا تخدم 

العمل البرلماني.
وشــدد على أنه لا يمكن 
مقارنة قضية دخول المجلس 
التي تتعلق بمصالح الدولة 
والحراك السياسي ومواجهة 
الفساد بأي قضايا أخرى، مثل 

قضية العبدلي.

محمد الدلال

ولــم يتم اقــراره وارتضينا 
بالديموقراطيــة والأغلبيــة، 
ما جعل مجموعة من النواب 
أعادوا صياغة القانون الأول 
بحيث يتم التركيز على دخول 
المجلــس حتى صــار قانونا 
رشــيقا يتلافى أي سلبيات 
ولاقــى قبــولا مــن النــواب 

والمجتمع.
وأكــد أن التركيــز علــى 
النــواب على  مجموعة مــن 
قضية دخــول المجلس دون 
قضايــا أخــرى مثــل قضية 
خليــة العبدلي، مشــيرا إلى 
أنه لابد مــن التصويت على 
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«الأسرة»: الإعلان عن الوظائف محلياً قبل الخارج
بدر السهيل

اســتكملت لجنــة المــرأة 
والأســرة مناقشــة موضوع 
عدم التزام الوزارات والهيئات 
الحكوميــة بأولوية توظيف 
الكويتيــات ومعاملة  أبنــاء 
مواطني دول مجلس التعاون 
الكويتيين  الخليجي معاملة 
في المزايا الوظيفية، بحضور 
رئيس ديوان الخدمة المدنية 

أحمد الجسار.
وقال مقرر اللجنة النائب 
الســبيعي، فــي  الحميــدي 
تصريــح صحافــي بالمركــز 
الإعلامــي لمجلــس الأمة، إن 
الجهــات الحكوميــة تتحمل 
المســؤولية السياسية كاملة 
فــي حال تعيين أي شــخص 
غيــر كويتــي فــي وظائــف 
شاغرة بينما يبقى الكويتيون 
وأبنــاء الكويتيــات من دون 
عمــل. وأضــاف أن اللجنــة 
اســتفادت من وجود رئيس 
ديــوان الخدمة المدنية وعدد 
مــن الــوكلاء الحضــور وتم 
التعرف على طريقة التعاقد 
والعمــل وأيضــا تم تزويــد 
اللجنة بأعداد تفصيلية كاملة 
بكل الجهــات ومــدى التزام 
الــوزارات بالتعيين. وأشــار 
إلــى أن اللجنة عرضت على 
الحضور آلية مقترحة للعمل، 
وطالبت بحضور مجموعة من 
موظفي ديوان الخدمة المدنية 
في كل مرة تجتمع فيها اللجنة 
بأي جهــة حكوميــة. ولفت 
إلى اتفــاق اللجنــة وديوان 
الخدمة المدنية على تســهيل 

وما يقارب ١٨٠ طالبا كويتيا أو 
كويتية أنهوا دراستهم بكلية 
الشريعة ولم يجدوا وظيفة 
للآن بينمــا الوظائف متاحة 

لغيرهم.
وشــدد الســبيعي علــى 
العدالــة  ضــرورة تحقيــق 
والمساواة وممارسة سياسة 
الإحلال، لافتا إلى أن اللجنة 
لن تجامل أحدا على مصلحة 
أبنائنا الكويتيين بعد اليوم 
وأنها لاتزال في طور البحث 
مع الهيئات الوزارية بشــأن 
تعيين أبناء الكويتيات على 
أن يكون تقريرها جاهزا في 

نهاية شهر مارس المقبل.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
الســبيعي إن مــن يتحمــل 
مسؤولية فصل وزارة الكهرباء 
عــن وزارة النفط هو رئيس 
الحكومة لأنه المســؤول عن 
سياساته في تعيين الوزراء.

وأكــد أن ســلطة الوزير 
على القطاع النفطي ضعيفة 
جــدا لدرجة أنــه عندما يتم 
اســتجواب وزير للنفط فإن 

القيادات تتغيب.

واعتبر أن هذا الأمر دليل 
القيــادات  أن  واضــح علــى 
النفطيــة غاضبة من الوزير 
الفاضل، مؤكدا أنه لو قدر له 
تقديم اســتجواب موجه إلى 
القطاع النفطي فإنه ســوف 
الــوزراء  يســتجوب رئيس 
بصفته رئيس المجلس الأعلى 
للبترول وكونه هو المسؤول 
الأول عن هذا القطاع والقيادات 
النفطية تتلقى تعليماتها منه.
ورأى الســبيعي أن أي 
اســتجواب يقــدم للوزيــر 
الفاضــل هــو هدفــه حماية 
رئيــس الــوزراء أو حمايــة 

المتنفذين بالقطاع النفطي.
وفيما يخص الوزيرة مريم 
العقيل، أشار السبيعي إلى أن 
الحكومة استشعرت ضعف 
موقف العقيــل عندما كانت 
وزيرة للمالية وكانت تبحث 
عن وزير بدوي أو قبلي لكي 
يبتعــد النواب القبليون عن 
استجوابه وهذا أمر لا يعنينا. 
ولفت إلى أن ملفي الشــؤون 
والإعاقــة مــازالا مفتوحين، 
مشيرا إلى أنه سيمنح الوزيرة 
فتــرة كافية أي قرابة شــهر 
ونصف الشهر لعدم الضغط 
علــى المرأة الكويتية وتقديم 
المســاعدات الاجتماعيــة لها 

وحلحلة القضايا العالقة.
وطالب السبيعي العقيل 
المســاعدات  قطــع  بعــدم 
الاجتماعية عــن كل كويتية 
تســافر خــارج الكويت لمده 
ثلاثة أشــهر، مؤكدا أنه قرار 
غير دستوري ويعارض حرية 

التنقل ويجب إلغاؤه.

بحثت بحضور الجسار تعيين أبناء الكويتيات

صفاء الهاشم ومحمد الدلال خلال الاجتماع

أمــور كل الجهات الحكومية 
وعلى ضــرورة عدم الإعلان 
للوظائف الشــاغرة خارجيا 
إلا بعد الإعلان عن الشواغر 
بالداخل. وقال الســبيعي إن 
الديوان ســيضيف فقرة في 
كل قرار تعيين لغير كويتي 
تتمثل في أن تكون الأولوية 
للكويتيين وأبناء الكويتيات 
من ذات التخصص وذلك عملا 
بالمرسوم الصادر لعام ٢٠١٧، 
مؤكدا أن أي وزارة سوف تعين 
أي شخص في وجود كويتيين 
أو أبناء كويتيات فستتحمل 
مســؤوليتها السياسية عن 
هذا الأمر. وأوضح السبيعي 
أن اللجنة وجدت في اجتماع 
سابق بممثلي وزارة التربية 
أن هنــاك تلاعبــا كبيــرا في 
التعيينات وكذلك النقل بين 

التخصصات.
وأكــد أن إهمــال خريجي 
الشريعة لن يمر مرور الكرام 
خاصــة فيمــا يتعلــق بعدم 
تعيينهم في وزارتي الأوقاف 
والتربية على الرغم من وجود 
أكثر من ٧٠٠ درجة وظيفية 
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«تجاوزات البترول» تستدعي رئيس الوزراء
واصلــت لجنــة التحقيق 
حول التجاوزات في التعيينات 
فــي مؤسســة  والترقيــات 
البترول فــي اجتماعها امس 
مناقشة الملاحظات التي شابت 
التعيينات والترقيات وأبرز 
الملاحظات التــي انتهى إليها 
ديوان المحاسبة في التجاوزات 
الإدارية والمالية التي تمت في 
المؤسسة، من الســنة المالية 
المنتهية ٢٠١٦/٢٠١٥ حتى السنة 
الماليــة الحاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩. 
وقــال مقرر اللجنة النائب د. 
بدر المــلا في تصريح بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة 
عقدت اجتماعــات ماراثونية 
بلغ عددها ١٤ اجتماعا في ظل 
التزام كامل من قبل الأعضاء 
بحضور الاجتماعات وتعاون 
تام من قبل ديوان المحاســبة 
النفطي،  والمعنيين بالقطــاع 
مؤكدا أن أمورا عديدة تبينت 
للجنة من خلال التحقيقات.\ 
وبين أن اجتماع امس جاء للرد 
على ما تم طرحه في اجتماع 
اللجنة مع مؤسسة البترول 
وشركاتها التابعة بتاريخ ١٩ 
يناير الماضي. وأوضح الملا أن 
اللجنــة قررت دعوة المجلس 
الأعلــى للبتــرول برئاســة 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد لحضور 

وأكد الملا أن الاجتماع مع 
المجلس الأعلى للبترول مهم 
ومفصلي ويبين جهد اللجنة 
فيما توصلت إليه من معلومات 
خلال تحقيقها الماراثوني في 
جلسات مطولة وعبر معلومات 
عميقــة وفنيــة ونقاش قوي 
جدا خلال اجتماعات اللجنة.

وأكد الملا أن التقرير الذي 
سيصدر من اللجنة سيكون 
مفصليــا ويحدد المســار في 
القطــاع النفطي الــذي يمثل 
المورد شبه الوحيد للميزانية 
فــي ظل حديث وزيــر المالية 
السابق عن وجود عجز بقيمة 
٩ مليارات دينار والذي يجعل 
من المحافظة علــى الإيرادات 

ونموها أمرا ملحا.
مــن جانبــه، قــال رئيس 
النائــب الحميــدي  اللجنــة 
الســبيعي إن لجنة التحقيق 
التعيينــات  فــي تجــاوزات 
والمخالفــات المالية والإدارية 
فــي القطــاع النفطي، قطعت 
شوطا كبيرا في إنجاز تقريرها 
التقريــر مدعوما  وســيكون 

بالأوراق والأدلة.
وأكــد أن اللجنة لن تظلم 
أحــدا في هــذا التقريــر ولن 
تحتاج إلى طلب تمديد عملها 
خاصــة في ظــل الاجتماعات 
المكثفة التي تعقدها للانتهاء 
مــن التحقيقات في هذا الملف 

المهم.

لحضور اجتماعها المقبل ١٥ مارس

فيصل الكندري وعمر الطبطبائي ود.خليل عبداالله ود. بدر الملا والحميدي السبيعي وصالح عاشور

اجتماع سيعقد في ١٥ مارس 
المقبل للاســتماع إلى إفادتهم 
والحصول على ما لديهم من 
معلومات تتعلق بالتحقيق، 
مبينا أن الموعد قابل للتعديل 
وفقا لالتزامات ســمو رئيس 
مجلس الوزراء. وبين أن اللجنة 
قررت بالإجمــاع أيضا دعوة 
اللجنــة الفنية المشــكلة من 
قبل مجلس الوزراء الســابق 
للتحقيــق فــي اســتجواب 
وزيــر النفط الســابق بخيت 
الرشــيدي لحضور الاجتماع 
الذي ستعقده اللجنة في يوم 
الخميــس الموافــق ١٢ مارس 
المقبل للاستئناس بما تكشف 
لهم من أمور خلال التحقيق.
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شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

العدساني: على وزير الكهرباء مسؤولية
متابعة الملاحظات المسجلة على الميزانية

سلطان العبدان

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني ان علــى وزير 
الكهربــاء والمــاء الجديــد 
مســؤولية واضحة، حيث 
ذكرت ســابقا في تصريح 
صحافــي بتاريخ ١٩ يناير 
الماضــي حــول اجتمــاع 
لجنة الميزانيات مع وزارة 
الميزانيــة  الكهربــاء عــن 
والحساب الختامي وكل ما 

يتعلق بها وتم التطرق الى 
المشاريع والتحقيق فيها.

العدســاني  وأضــاف 
أنــه وجــه ســؤالا لمتابعة 
والمخالفــات  الملاحظــات 
المســجلة علــى مشــاريع 
أن  مؤكــدا  الــوزارة، 
الاســتجواب قائــم إذا لــم 
يحســم الأمــر خاصة في 
التحقيــق المكلف، حيث لا 
تختلف الإجراءات بتغيير 

الوزير. رياض العدساني

«الموارد» بحثت تكويت الوظائف ومنح
أبناء الكويتيات أولوية بعد المواطنين

ماضي الهاجري

واصلــت لجنــة تنميــة 
الموارد البشرية في اجتماعها 
أمس مناقشــة مجموعة من 
الاقتراحــات بقوانين بشــأن 
الإحــلال والتوظيــف ودعم 
العنصر الوطني في القطاعين 
العــام والخــاص بنــاء على 

تكليف المجلس لها.
وأوضــح مقــرر اللجنــة 
النائب اســامة الشــاهين أن 
اللجنة اقتربت من الصياغة 
النهائيــة للتقريــر الخاص 
بتنظيم عملية التكويت بأن 
تكون أولوية التعيين لأبناء 
الكويتيات بعد الكويتيين ثم 
يأتي بعد ذلك أبناء الجنسيات 

العربية المختلفة.
وقال الشاهين إن الاجتماع 
كان مكونــا من بندين، الأول 
عــن الاقتراحــات بقوانــين 
المتعلقة بالتكويت والإعلان 
واعطــاء  الوظائــف  عــن 
الاولويــة لأبنــاء الكويتيات 

بعد الكويتيين.
أن  الشــاهين  وأوضــح 
اللجنــة تلقــت آراء الجهات 
المختلفة المختصة في الدولة 
عن هذا الموضــوع والآن في 
طور الصياغة النهائية لإعداد 
التقرير الخــاص بالتكويت 

الشــاهين عــن  وأعــرب 
أملــه فــي ان تســاهم هــذه 
الاقتراحــات بتوفير وظائف 
اكثر للكويتيين وان تضع آلية 
محددة وفق القانون لتوظيف 
ابناء الكويتيات الذين لا توجد 
لهم حتى الآن آلية لتوظيفهم 
سوى مرسوم أميري مجرد لا 
يتضمن أي آلية توظيف لهم.

وقال إن اللجنة تسعى إلى 
تقييد الجهات المعنية في حالة 
ثبوت تقاعسهم عن تطبيق 

هذا البند في التعيين.
مــن جانــب آخــر، قــال 
الشاهين إن هناك أمورا عدة 
آمــل ان تكــون ذات اولويــة 
لــدى وزيــر الماليــة الجديد 
براك الشــيتان وهي القرض 

الحسن للمتقاعدين وتخفيض 
اقساطه وشرعية الاستبدال 
وتكاليفه وموضوع الاكتتابات 
العامة خاصة أن هناك اكتتابا 
ثالثا سيحرم عددا كبيرا من 
المواطنــين منه بســبب عدم 

شرعيته.
وأضــاف أن هنــاك أيضا 
ملف الأماكن الترفيهية وفشل 
وزارة المالية في إدارة شركة 
المشروعات السياحية ما أدى 
إلى إغلاق الأماكن الترفيهية 
تباعــا بالإضافــة الــي ملف 
الأســواق الشــعبية وملــف 
المالية  التصريحات  تضارب 
التــي أحدثــت هزة فــي ثقة 
المواطن والمستثمر والمراقب 

للحالة المالية للدولة.

مبارك الحجرف وخليل الصالح واسامة الشاهين اثناء الاجتماع

وتعيين أبناء الكويتيات.
وأضــاف أن البند الثاني 
كان خاصــا باقتراح بقانون 
مقدم من عدد من النواب بإلزام 
الشركات الأجنبية التي ترسي 
عليها مناقصات عامة داخل 
الكويت بتوظيف الكويتيين، 
مؤكدا ان الاقتراح محل توافق 

داخل اللجنة.
وقال إن اللجنة ستستدعي 
هيئــة تشــجيع الاســتثمار 
وجهــاز  التجــارة  ووزارة 
المناقصات وغيرها من الجهات 
في الاجتماعات المقبلة لمعرفة 
آرائهم حتى لا تنهي الشركات 
الأجنبية أعمالها وترحل من 
دون ان تترك جزءا من خبراتها 
لدى المواطنين الموظفين فيها.

لمشاهدة الڤيديو


